واقع المصارف العربية ونشاطاتها
السؤال الأول: كيف تقرأ واقع المصارف العربية بشكل عام في الوقت الراهن؟ وما هي أهم إنجازات القطاع المصرفي العربي عام 2005؟

كما تعلمون، يشهد الإقتصاد العربي منذ أكثر من عامين طفرة إقتصادية غير مسبوقة وهي ناجمة بصفة أساسية عن الإرتفاعات الكبيرة في أسعار النفط العالمية إلى مستويات عالية جداً، حيث تجاوز سعر برميل النفط عتبة 35 دولاراً أميركياً في العام 2004 و50 دولاراً في العام 2005 وهو حالياً يناهز 60 دولاراً، الأمر الذي ترتّب عليه حصول فورة نفطية كبرى طالت عموم دول مجلس التعاون الخليجي كما امتدّت آثارها لتشمل الدول العربية الأخرى. 

وقد دفعت هذه الفورة النفطية معدلات النمو الإقتصادي للمنطقة العربية إلى مستويات أعلى من تلك المحققة في الأعوام الأخيرة، علماً بأن معدل النمو الإقتصادي للمنطقة قد تضاعف نحو مرتين خلال العام 2005 ليبلغ حوالي 10% مقارنة مع العام 2004. 


وإذا تتبّعنا تداعيات هذه الفورة النفطية والإقتصادية في المنطقة، فإننا نلاحظ أن القطاع المالي، بشقيه المصرفي وأسواق الأوراق المالية، كان المستفيد الأكبر من هذه الفورة، إذ توسّع نشاطه بشكل كبير خلال العام 2005 مقارنة مع الأعوام السابقة له. فبالنسبة للقطاع المصرفي، شهدت الأجهزة المصرفية العربية جميعها نمواً ملحوظاً في مؤشراتها المالية الأساسية، إذ أن جزءاً من الموارد المالية الجديدة الناتجة عن فورة البترودولار الجديدة وجدت طريقها إلى القطاع المصرفي في الدول العربية. 

وفي هذا المجال، فقد حقق القطاع المصرفي العربي، حسب الأرقام الأولية المتاحة عن تطوُّر الأجهزة المصرفية العربية لعام 2005، نمواً ملحوظاً قـارب 20% في إجمالي موجوداته بالمقارنة مع نمو نسبته 13.5% في العام 2004. وبذلك وصلت قيمة الموجودات الإجمالية للمصارف العربية إلى أكثر من تريليون دولار في نهاية العام 2005، بعدما كانت حوالي 883 مليار دولار في نهاية 2004. وهناك زيادات ملحوظة أيضاً في محفظة القروض والتسليفات بنسبة تقارب 22.3% عام 2005 مقابل 17% عام 2004، وفي قاعدة الودائع بنسبة تقـارب 13.5% مقابل 10%، وفي قاعدة حقوق المساهمين بنسبـة تقـارب 21.7% مقابـل 14% لذات الفترة.

ونود أن نشير هنا إلى أن هذه التطورات الإيجابية الحاصلة في القطاع المصرفي العربي ترتبط بشكل كبير بحركة التطوير المتواصل والمكثّف الذي تتبنّاه المصارف العربية عموماً على كافة الأصعدة، ولا سيما على أصعدة الإلتزام بمعايير العمل المالي والمصرفي الدولي مثل معايير بازل الجديدة، المعايير المحاسبية، معايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،  وغيرها من المعايير الدولية، وتطوير أنظمة وسياسات وممارسات إدارة المخاطر المصرفية والمالية، وعصرنة وتنويع قاعدة الخدمات والمنتجات بما يجاري متطلبات الصناعة المصرفية الحديثة، والإستثمار الهادف والفعّال في تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وغيرها...

وإن حركة التطوير الشاملة هذه، إلى جانب المستجدات المالية والإقتصادية الإيجابية الحاصلة في المنطقة خلال الأعوام الأخيرة، كان لها مفعول أساسي في توسيع وتكبير حجم القطاع المصرفي العربي وبما يتجاوز التوسُّع الحاصل في الإقتصاد العربي، حيث إن الموجودات الإجمالية للقطاع المصرفي العربي تزيد بنسبة لا تقل عن 130% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، وهذه نسبة تُعتبر مرتفعة بالمقاييس العالمية، وهي تعبّر عن درجة العمق المالي الكبيرة الموجودة في الإقتصاد العربي.
السؤال الثاني: ما هي أهم نقاط القوة والضعف في بنيان القطاع المصرفي العربي؟ وما هي أبرز التحديات التي تواجهه في الوقت الحاضر؟ وماذا ينبغي عمله حتى تستطيع المصارف العربية مواجهة المنافسة الأجنبية؟

عملت المصارف العربية بشكل متواصل خلال السنوات الأخيرة على معايشة ومواكبة التطورات الحاصلة في الصناعة المصرفية والمالية العالمية، وقد سعت بإتجاه هيكلة إستراتيجياتها وسياساتها التطويرية على كل المحاور من أجل الإستفادة من الفرص التي تتيحها تلك التطورات وإدارة التحديات لزيادة فرص النمو والربحية، وذلك على النحو التالي: 

1- تطوير عدد لا بأس به من المصارف العربية إطارها المؤسسي بما يدعم التحول نحو الصيرفة الشاملة (Universal Banking)، حيث دخلت هذه المصارف بقوة إلى ميادين عمل جديدة كالتمويل التأجيري (Financial Leasing)، وصيرفة الأعمال (Merchant banking)، وأنشطة أسواق رأس المال (Capital-Market Activities)، والتأمين (Insurance) أو التأمين المصرفي (Bancassurance)، والخدمات المصرفية الخاصة (Private Banking) وغيرها، وذلك سواء عبر تأسيس شركات تابعة أو متفرعة أو إيجاد دوائر جديدة في المصارف لممارسة هذه الأعمال والأنشطة غير التقليدية. 
2- تنويع وعصرنة قاعدة الخدمات والمنتجات، حيث عملت المصارف العربية على تقديم خدمات مبتكرة في إطار صيرفة التجزئة (Retail Banking) مثل بطاقات الإئتمان والصرف الآلي وتقديم القروض الإستهلاكية والإسكانية وبرامج الإدخار المرتبطة بالتأمين. كما طور البعض الآخر من المصارف العربية خدماته في إطار تمويل المشاريع على أسس مبتكرة وإبداعية لا سيما من خلال تدبير قروض مصرفية مشتركة من مصارف محلية وأجنبية. وإتجهت أنظار العديد من المصارف العربية بإتجاه الصيرفة الإلكترونية (E-Banking) من خلال تقديمها لخدمات الصيرفة المنزلية (Home Banking)، والصيرفة المكتبية (Office Banking)، والصيرفة الهاتفية (Phone Banking)، كما عمد بعض المصارف العربية إلى الدخول في عالم الإنترنت وتقديم الخدمات المصرفية والمالية عبر الإنترنت (Internet Banking).
3- تطوير المصارف العربية عموماً قاعدة تمويلها سواء من مصادر ذاتية أو من مصادر غير ذاتية، وذلك من خلال إحداث زيادات كبيرة في رساميلها الخاصة وحقوق مساهميها ومن خلال إصدارات دين مرؤوسة (Subordinated Debt) مقبولة في رأس المال، وتطوير برامج الإدخار والإستثمار لتضم ميادين جديدة كالتأمين (Insurance-Related) والعقود الإئتمانية (Fiduciary Deposits) وإصدار سندات دين دولية (Euro-Bonds) وشهادات إيداع عمومية (Global Depository Receipts) وشهادات إيداع دولية (Euro-CDs)، والإرتباط بخطوط إئتمان إقليمية عربية ودولية (مثل برامج تمويل التجارة العربية والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها) لتوفير القروض المتوسطة والطويلة الأجل للقطاعات والمشروعات الإقتصادية. 
4- أصبح ميدان تمويل المشاريع (Project Financing) ميدان عمل متزايد الأهمية بالنسبة لمصارف عربية كبرى سواء في داخل بعض الإقتصادات العربية أو على صعيد المنطقة العربية ككل. حيث يلاحظ تصاعد وتيرة القروض المصرفية المشتركة (Syndicated Lending) لمشروعات إستثمارية أو إنمائية وبصيغ تمويلية مبتكرة ومتطورة كالـB.O.T. أو B.O.O.T. أو B.O.O. وغيرها.
5- أصبحت عمليات التجميع (Consolidation) والدمج المتملك (M&As) وسيلة أساسية لدى بعض المصارف العربية لا سيما الكبرى منها للتوسُّع في حجم الأعمال والربحية وتحقيق وفورات الحجم (Economies of Scale) ووفورات النطاق (Economies of Scope) وخفض التكاليف ودخول ميادين عمل جديدة. وقد بدأنا نشهد ولادة عدد من المصارف العربية العملاقة (Mega Banks) طبقاً لمقاييس الإقتصادات العربية.
6- تطوير أساليب الرقابة والإفصاح لدى الكثير من المصارف العربية، بحيث تم تحسين آليات الرقابة الخارجية والداخلية وسياسات الضبط الداخلي وتحسين طرق إعداد التقارير وإعتماد المعايير الدولية للمحاسبة والشفافية المالية في إعداد البيانات المالية وبما يتلاءم والقواعد العالمية بتطوراتها المتواصلة. 
7- النمو المتواصل في صناعة الصيرفة الإسلامية (Islamic Banking)، سواء على صعيد النشاط الإجمالي أو الربحية العامة، حيث عمدت بعض المصارف العربية إلى إنشاء مصارف تاربعة أو فتح نوافذ لممارسة العمل المصرفي الإسلامي (Islamic Windows)، واستقطب هذا الميدان المصرفي والمالي إهتمام عدد لا بأس به من المصارف العربية وحتى العالمية الكبرى التي قامت بتأسيس مصارف إسلامية في المنطقة العربية. وعموماً، فإن الأدوات والخدمات والمنتجات المصرفية والمالية التي طورتها المصارف الإسلامية تستقطب أعداداً متنامية من العملاء الساعين وراء توظيف أموالهم وفقاً للشريعة الإسلامية. 
8- تطوير العديد من المصارف العربية إستراتيجياتها وسياساتها في مجال إدارة المخاطر (Risk Management) وإدارة الموجودات والمطلوبات (Asset-Liability Management) وتنمية إمكاناتها في ميدان الأزمات (Crisis Management)، الأمر الذي عزز من قدرات هذه المصارف على تحويل تحديات الصناعة المصرفية المعاصرة إلى فرص للنمو.
9- الإعتماد المتنامي لعدد من المصارف العربية على الكفاءات البشرية العربية العائدين من بلدان الإغتراب والذين يمتلكون المهارات والخبرات العلمية والعملية اللازمة لإدارة المصارف وفق الفكر المالي والمصرفي المتقدم والممارسة المحترفة وبما يتفق ومتطلبات العمل المصرفي الحديث.
10- توسع عدة مصارف عربية خارج حدودها الوطنية وإيجاد حضور لها في عدة أسواق إقليمية صاعدة.
وتبعاً لذلك، فقد شهد القطاع المصرفي في المنطقة العربية تطوراً مستديماً منذ مطلع عقد التسعينات مترافقاً بذلك مع برامج الإصلاح الإقتصادي التي بدأتها هذه الدول، فحققت مصارفها عموماً الكثير من الإنجازات المصرفية الهامة، كان أبرزها توسع نشاطها الإجمالي، وزيادة إمكاناتها على صعيد تعبئة المدخرات المحلية وإستقطاب ودائع غير المقيمين بمعدلات لا بأس بها، وأيضاً زيادة التمويل لعملية التنمية الإقتصادية، مع توسع دائم في قواعدها الرأسمالية. 

وعلى الرغم من أن السلطات النقدية في الدول العربية تمكنت خلال السنوات السابقة من قطع شوط كبير في إعادة هيكلة الأطر المؤسسية والقانونية للقطاع المصرفي، ورغم الجهود الداخلية التطويرية للمصارف العربية ذاتها، إلا أن هذا القطاع لا يزال يواجه تحديات كبيرة، إذ يواجه بيئة وأوضاعاً متغيرة نتيجة للعولمة وتحرر الأسواق الدولية. وترتبط مقدرة المصارف المحلية على النمو والتطور بمقدرتها على مواكبة التحولات الجديدة وعلى المنافسة المفتوحة في مجال الخدمات والمنتجات المصرفية، وإستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير الكوادر البشرية والإدارية، وتطوير أساليب الرقابة والإفصاح.

ومن أبرز جوانب الضعف الهيكلي في القطاع المصرفي العربي: 

صغر حجم المصارف: على الرغم من التطور الذي شهدته مصارف الدول العربية من حيث زيادة أصولها ورؤوس أموالها، إلا أن هذه المصارف لا زالت تعاني من صغر أحجامها مقارنة مع المصارف الدولية.

الكثافة المصرفية: يتسم عدد من الأسواق المصرفية في المنطقة العربية بظاهرة الكثافة المصرفية الزائدة (Overbanking)، حيث لا يتناسب عدد المصارف في عدة دول مع حجم الإقتصاد أو السوق المصرفية أو عدد السكان أو حجم القطاع المصرفي العربي ككل.

التركز في نصيب المصارف: لعل أحد أهم ملامح الجهاز المصرفي في معظم الدول العربية هو إرتفاع درجة التركز الذي يتمثل في إرتفاع نصيب عدد قليل من المصارف من مجمل الأصول المصرفية، الأمر الذي يحد من المنافسة نظراً لأنه في مثل هذه الحالات فإن لممارسات بعض المصارف إنعكاسات هامة على المصارف الأخرى، مما يؤثر بدرجة جوهرية على أداء السوق.

هيكل ملكية المصارف: يتسم هيكل ملكية الجهاز المصرفي في عدد من الدول العربية بالمساهمة الكبيرة للقطاع العام وإن كان بدرجات متفاوتة، يصاحبه سيطرة كاملة لهذا القطاع على إدارة وعمليات المصارف، وقد أثر وجود الملكية والسيطرة في الهيكل المالي للبنك على إستراتيجيات وعمليات المصارف بشكل كبير. وعلى الرغم من سياسة التقليل من نسبة ملكية القطاع العام في المصارف وتخفيف قيود الدخول إلى القطاع المالي والمصرفي، إلا أن القطاع العام ما زال يمتلك حصة كبيرة من الجهاز المصرفي في عدد من هذه الدول. 

القروض المتعثرة: أدت ممارسات الإقراض المصرفي السابقة في عدد من الدول العربية إلى تدهور ملحوظ في نوعية محافظ قروض المصارف، وهو الأمر الذي تفاقم لاحقاً بسبب الأوضاع الإقتصادية العامة غير المؤاتية التي سادت خلال السنوات الأخيرة. والجدير بالذكر أن القروض المتعثرة كانت متعلقة بصورة رئيسية بمؤسسات الإئتمان المتخصصة ومصارف التنمية وتتمثل بصفة عامة في القروض المقدمة إلى المؤسسات العامة مما شكل خصوماً طارئة على حكومات تلك الدول. وقد أدى تراكم القروض المتعثرة إلى الحد من مقدرة المصارف على أداء مهام الوساطة من خلال تقليص السيولة المتوفرة لديها وزيادة كلفة عملياتها.

ضعف إستخدام التكنولوجيا: لمواكبة التطوُّرات الحديثة في العمل المصرفي، تحتاج مصارف الدول العربية إلى زيادة مستوى الإستثمار في التكنولوجيا المصرفية الحديثة وتطبيق الأنظمة العصرية لتكون قادرة على مواكبة المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية. ويزيد إستخدام التكنولوجيا من سرعة التسويات وزيادة الشفافية، إذ يسمح بنشر كافة المعلومات الموجودة فوراً مما يزيد ثقة المستثمرين بالمصارف. كذلك، فإن إستخدام التقنيات الحديثة يمكّن المصارف من التوسُّع وتنويع الخدمات التي تقدمها لعملائها ويساهم بالتالي في رفع كفاءة الوساطة المالية.

ضعف الإفصاح والرقابة: تتفاوت البيانات المصرفية في شموليتها ودقتها بين بنك وآخر، وتفتقر في عدد من الدول العربية إلى الحد الأدنى المطلوب للإفصاح مما يجعل من الصعب إجراء المقارنة بينها وبين المصارف الدولية. ومن المتفق عليه أن المنافسة الدولية تتطلب وجود بيانات قابلة للمقارنة وفق معايير موحدة. وفي الكثير من الحالات يمثل هذا الأمر تحدياً كبيراً أمام المصارف في الدول العربية نظراً للحاجة إلى الكثير من الجهد لتطوير قواعد الشفافية ونشر البيانات والقوائم المصرفية بشكل مناسب لجذب المستثمرين الأجانب.

تجزئة النشاط المصرفي: لقد تم في معظم الدول العربية إنشاء مؤسسات إئتمان متخصصة وكذلك مصارف للتنمية لتشجيع أنشطة وقطاعات معينة من خلال إتاحة الإئتمان المدعوم تشمل الزراعة والصناعة والسياحة والإسكان والحكومات المحلية. وقد نتج عن هذا التخصُّص تجزئة للنشاط المصرفي أدت إلى تقليص درجة المنافسة وتقليل الحوافز أمام تلك المؤسسات لتنويع محافظها وتخفيف المخاطر المترتبة عليها.

وحالياً، فإن أهم التحديات التي تواجهها المصارف العربية هي التالية:

· الإلتزام بمعايير بازل الثانية التي ستطبق إعتباراً من بداية العام 2008، مع ما يتطلبه من تطوير أنظمة وسياسات وممارسات إدارة المخاطر، وإدخال ثقافة الحوكمة الجيدة إلى أعمالها، وتكوين قواعد معلومات شاملة ودقيقة وتاريخية عن الزبائن ومحافظهم الإئتمانية لعدة سنوات سابقة، وتطوير الإمكانات الذاتية على صعيد تصنيف الجدارة الإئتمانية للزبائن، وإدارة مخاطر التشغيل (Operation Risk).

· الإلتزام بمعايير وقواعد مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الدولية، وذلك تجنباً لوضعها على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولي (FATF) والمرجعيات المالية الدولية الأخرى، حيث نلاحظ اليوم أن هناك قلة من المصارف العربية موجودة على هذه اللائحة، وتنشط الجهود من أجل إزالة اسمها عن هذه اللائحة.

· تطوير الإمكانات الذاتية وتنمية القدرات التنافسية على كافة الأصعدة من أجل الصمود في وجه المنافسة المتنامية في أسواق الدول العربية بشكل عام، خصوصاً في ظل سياسة الإنفتاح المتصاعد في الكثير من أسواق المنطقة.
السؤال الثالث: كيف تقرأ تجربة المصارف العربية في مجال مكافحة النشاطات المشبوهة لغسل الأمول على سبيل المثال لا الحصر؟

إننا نعتبر أن العمل المصرفي في العالم تسوده اليوم حالة تنبه قصوى، لأن المصارف تعتبر إحدى "ساحات" الحرب على تبييض الأموال والإرهاب، وهذا الواقع يفرض إهتماماً خاصاً يستدعي تطوير الأجهزة والإجراءات المساعدة في الحرب الدولية على الإرهاب والأموال التي تغذيه، وإن المصارف مطالبة بالحذر والتعاون في مسألة اللوائح التي تردها من المرجعيات الأمنية الدولية، في شأن حسابات يشتبه في علاقتها بالموضوع الإرهابي.

وقد زاد هذا التطور العالمي المستجد من أهمية موضوع تبييض الأموال الذي حظي بإهتمام بالغ من قبل الحكومات والمنظمات والمؤسسات في أنحاء العالم خلال العقد الماضي، خاصة بعدما تفاقمت هذه الظاهرة وإزدادت درجة تعقيدها وكبر حجم عمليات تبييض الأموال الملوثة الناتجة عن أعمال وأنشطة غير مشروعة محلياً وإقليمياً ودولياً، هذا إلى جانب إنعكاساتها السلبية على العمل الإقتصادي والمصرفي حول العالم. وأشير هنا إلى أن حجم الأموال المغسولة سنوياً تقدر بما لا يقل عن 5% من إجمالي الناتج العالمي و8% من حجم التجارة الدولية، وبما يناهز 3 تريليون دولار سنوياً، بحيث تأتي صناعة تبييض الأموال في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الحجم بعد تداول العملات وتصنيع السيارات.

وإن تطور عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يستدعي بلورة وتطوير جهود عالمية منسقة ومنظمة لمكافحتها، بحيث يشارك فيها أعداد متزايدة من الدول والتنظيمات والمؤسسات العامة كما الخاصة في مختلف أنحاء العالم. وعاماً بعد عام، يجب أن تزداد كفاءة هذه الجهات في الأداء، وفي تطوير أساليب العمل ومناهجه، من أجل أن يكون العالم اقدر على مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.

وإنه مما لا شك فيه أن المصلحة العامة تقضي بإبقاء القطاع المصرفي العربي بمنأى عن العمليات غير المشروعة. فإقتصاد الجريمة لا يمكن الإعتماد عليه كبديل أو حتى كرديف للإقتصاد الشرعي في التأسيس لأي نمو داخلي أو إقليمي بالنسبة للمنطقة العربية، إقتصاداً أو قطاعاً مصرفياً.

كما أن الجميع متفقون على أن السعي لجذب الأموال المحلية والأجنبية للإستثمار داخل الدول العربية يجب أن يتم من خلال التحوط من تسرّبات الأموال الملوثة إلى الإقتصادات العربية والمصارف العربية، نظراً لما يلحقه هذا الأمر من أضرار كبيرة بسمعة المنطقة العربية وتنميتها المالية وخططها التنموية.

وإننا من موقعنا على رأس إتحاد المصارف العربية، ومن خلال إتصالنا الدائم مع المرجعيات المالية الإقليمية والعالمية، يمكننا التأكيد على أن الدول العربية كافة قد جهزت إطارها المالي بقوانين وتشريعات وإجراءات عملية تنقي وتحصّن مؤسساتها المصرفية والمالية من شبهة إمكانية إستخدامها في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الجارية على الساحة الدولية. والمصارف العربية بدورها تلتزم إلتزاماً شديداً بهذه القوانين والتشريعات والإجراءات وتطبق أشمل وأدق المعايير والتدابير التي تؤكد على معرفة الزبائن الذين يتعاملون معها، وأيضاً الذين يستفيدون من تحويلات الأموال لديهم، وبما يتفق والمعايير والممارسات المتعارف عليها دولياً. كما أن السلطات الرقابية والإشرافية العربية تعمل بإستمرار على التنسيق فيما بينها، على هذا الصعيد، وبما يكفل الإندماج القوي والفعال للصناعة المصرفية العربية في الإقتصاد العالمي والقطاع المصرفي العالمي ومواكبة المبادرات الدولية التي تستهدف تحقيق الإستقرار وتواصله على كافة الصعد الإقتصادية والمالية والمصرفية.
السؤال الرابع: كيف تقيم تجارب الاستثمارات المصرفية العربية البينية؟

إن تحسين الواقع الإستثماري العربي يتطلب في المقام الأول تعزيز دور القطاع المصرفي بشكل يتيح له أن يلعب دوراً أكبر في عملية التنمية الإقتصادية وتمويل المشاريع الإنتاجية والخدمية، بحيث لا يقتصر على المساهمة بتوفير القروض، بل يمتد أيضاً إلى المساهمة بالملكية في المشاريع ذات الجدوى الإقتصادية.

إن تحقيق ذلك يتطلب بالضرورة قيام السلطات المختصة في الدول العربية بتأمين الأرضية المناسبة لزيادة التقارب بين الأسواق المصرفية المحلية، وهذا يكون من خلال زيادة إنفتاح هذه الأسواق على بعضها البعض، وبما يتيح للمصارف العربية التوسع في الأسواق الإقليمية المجاورة.

هذا خصوصاً وأن عدداً لا بأس به من القطاعات المصرفية العربية بات حجمها يتجاوز حجم الإقتصادات الوطنية التي تعمل فيها، وليس أدل على ذلك من أن حجم القطاع المصرفي العربي بات أكبر من حجم الاقتصاد العربي.

أضف إلى ذلك أن القطاع المصرفي العربي يتمتع بطاقات وإمكانات تمويلية كبيرة، بالنظر إلى قدرته المرنة والمتنامية على إستقطاب الودائع من الداخل والخارج على حدّ سواء.

ومما يبشر بآفاق واعدة بالنسبة للتقارب المصرفي العربي بشكل أفضل خلال المرحلة المقبلة الإتجاه الحديث الذي بدأ مع توسع عدد من المصارف العربية، في أسواق بعض دول المنطقة العربية. وهذا تطور محمود، نظراً لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على تنشيط وتطوير الحركة الإستثمارية وأيضاً التجارية بين الدول العربية، وهو أمر مطلوب لدفع خطى عملية إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والإنطلاق منها لإيجاد سوق حر للتبادل الإستثماري العربي.

ومن أجل حفز هذا التقارب المصرفي العربي أكثر، فإنه من الأهمية بمكان سن السلطات العربية المختصة التشريعات التي تكفل تشجيع المصارف في دولها على التوسع إقليمياً، وأيضاً تشجيعها على الإندماج والتملك عبر الحدود وتكوين تحالفات إستراتيجية بينها، في خطوة لتعزيز عملية النمو العضوي أو الذاتي لمصارفنا العربية وأيضاً نموها عبر عمليات التجميع، وهذا أمر له فائدته الأساسية بالنسبة للإقتصادات العربية والمشاريع الإستثمارية الضخمة القائمة والمحتملة في عدد من الأسواق العربية، وتالياً لعملية التنمية الإقتصادية في وطننا العربي.

السؤال الخامس: كيف تقرأ تجربة المصارف العربية في إدارة السيولة في ظل الطفرة الاقتصادية المستجدة خلال العامين الفائتين؟

في الواقع، إن المصارف العربية تعتبر أداة التمويل الأولى والرئيسية للاقتصادات العربية والمشاريع الاقتصادية والإستثمارية والتنموية وقطاع الشركات وحتى قطاع المستهلكين في عموم الدول العربية. والقطاع المصرفي هو أكبر وأهم القطاعات المالية على الإطلاق (بالمقارنة مع البورصات العربية أو قطاعات التأمين أو شركات وصناديق الإستثمار المشترك أو صناديق التقاعد وغيرها من القطاعات المالية)، وذلك على أصعدة الحجم والإمكانات المالية والتمويلية.

والمصارف العربية عن طريق تأسيسها مصارف أو شركات تابعة ناشطة في مجالات الصيرفة الإستثمارية والتمويل التأجيري وصناعة رأس المال المخاطر وأنشطة أسواق رأس المال على تنوعها، قد استطاعت تبني فكر الصيرفة الشاملة (Universal Banking) وتعزيز قدراتها في مجال تمويل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية ودعم البورصات العربية.

صحيح أن مجموعة من المصارف العربية تتعاطى بشكل إيجابي مع البترو دولارات الجديدة التي نتجت وتنتج عن الفورة النفطية المتواصلة منذ عدة أعوام، حيث تقوم بإستثمار جزء منها في أسواقها الوطنية وأيضاً في عدد من أسواق المنطقة العربية،  غير أن هذا الدور الاقتصادي والتنموي والمالي للمصارف العربية يبقى دون المستويات المنشودة، ومن المؤكد أن حسن إدارتها لفوائض السيولة هذه ترتبط بضرورة تحقيق الأمور الاقتصادية التالية:

· ضيق فرص الإستثمار والأعمال القائمة والمحتملة في الدول العربية في ظل الصعوبات والمعوقات التي تحدثنا عنها سابقاً.
· عدم وجود أسواق كبيرة الحجم أو سوق إقليمية عربية واسعة النطاق لاستيعاب فوائض السيولة المذكورة.
· ضعف حجم التعامل الاقتصادي بين الدول العربية ولا سيّما على الصعيد التجاري كما على الصعيد الإستثماري.
· ضعف فرص الإستثمار المالي في البورصات العربية نظراً لضعف سيولة وعمق واتّساع هذه الأسواق وضعف الطلب على، وعرض، الأوراق المالية العربية والدولية فيها.
والخوف أن تتحول هذه الفوائض المالية المستجدة لدى المصارف والحكومات العربية إلى مصدر ضغط على معدلات التضخم في الدول العربية التي بقيت لعدة سنوات حتى الآن في حدود المستويات المعتدلة المعززة للنمو والاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي له سلبيات عديدة، في حال حصوله، على برامج الإصلاح والتحرر الاقتصادي وأهداف هذه البرامج على كافة الأصعدة، ولا سيما على مستويات الدخل الفردي الحقيقي ومستويات المعيشة والوضع الإجتماعي ككل في عدة دول عربية.

لذا، فإن المطلوب خلال المرحلة المقبلة تكثيف جهود القطاعين العام والخاص في الدول العربية من أجل إرساء وتطوير مناخات إقتصادية قادرة على إستيعاب فوائض السيولة المالية الحالية، وتدعيم آفاق النمو الاقتصادي والمصرفي في المنطقة العربية، وتحسين عملية إندماج الاقتصاد العربي وقطاعه المصرفي في السوق الدولية لإقتناص الفرص الجديدة. وفي هذا المجال، يمكننا إقتراح الإجراءات والتدابير الاقتصادية والمالية والمصرفية التالية لتحقيق تلك الأهداف العريضة الإستراتيجية:

· تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الاتجاهات التي تكفل تنويع البنية الاقتصادية في الدول العربية وتحرير النشاط الاقتصادي بشكل كامل، ودفع خطوات خصخصة القطاع العام بما يزيد الدور الاقتصادي والتنموي للقطاع الخاص فيها، وتقليل وتيرة منافسة القطاع العام للقطاع الخاص على الموارد المالية المتاحة من قبل القطاع المصرفي بالدرجة الأولى.
· تحديث وعصرنة الأطر التشريعية التي تحكم مناخات الاستثمار في الدول العربية، وفي الإتجاهات التي تكفل زيادة الإستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الأسواق العربية، وتشجيع القطاع الخاص على توسيع نشاطاته وأعماله سواء في الأسواق المحلية أو الإقليمية أو الدولية، وكذلك زيادة الإستثمار المحفظي في البورصات العربية.
· تركيز السلطات النقدية والمصرفية والعربية على تحسين إدارة برامج الإصلاح النقدي في الإتجاه الذي يستهدف تعزيز كفاءة وفاعلية السياسة النقدية وإعطاء دور أكبر ومتزايد لعوامل السوق، بحيث يتدعم أكثر إستخدام الأدوات غير المباشرة في إدارة السياسة النقدية.
· إن تنشيط وتنمية حركة الإستثمار البيني وإستقطاب الإستثمار الأجنبي إلى الدول العربية، يتطلب بالضرورة:

· العمل على تحقيق الإستقرار في القوانين والتشريعات الحاكمة للإستثمار المحلي والأجنبي، من أجل زيادة الطمأنينة والثقة لدى المستثمرين.
· العمل على توحيد المؤسسات والجهات المعنية بقضايا الإستثمار تحت مظلة واحدة، لتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والترخيص وتسجيل المشاريع الإستثمارية والحدّ من تكاليف هذه الإجراءات.
· تعزيز النظام القضائي وإضفاء ثقة أكبر على عمله.
· تطوير وتنظيم الأجهزة الحكومية، في الإتجاه الذي يكفل وضع حدّ لمظاهر البيروقراطية والفساد الإداري.
· الإستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والإداري، في الإتجاه الذي يعزّز الإنفتاح والتحرّر الإستثماري والاقتصادي.
· تكثيف الجهود العربية لتطوير وتحديث الأسواق المالية وتحسين أدائها، بغية زيادة كفاءتها في حشد الموارد وتعزيز قدراتها التنافسية في إجتذاب الإستثمارات الأجنبية، وفي توفير التمويل طويل الأجل للقطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره المنشود في عملية التنمية. وفي هذا الإطار، من الأهمية بمكان مواصلة السياسات الرامية إلى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لأسواق الأوراق المالية، وخصوصاً تحديث القوانين الراهنة وإنشاء هيئات للأسواق المالية، وتحديث أنظمة التداول سعياً لإقامة أنظمة إلكترونية بالكامل، وتحديث أنظمة التسوية والحفظ المركزي عبر إيجاد مراكز إيداع محلية للأوراق المالية، وتطوير نشاط الوساطة ومواصلة عمليات الإدراج المشترك للأسهم بين الأسواق العربية، وإصدار القوانين التي تشجّع الإستثمار الأجنبي في أسواق الأوراق المالية المحلية.
· إصدار قوانين مصرفية تشجع وتحفّز عمليات الدمج والتملّك بين المصارف خارج الحدود ضمن المنطقة العربية، وأيضاً ترتيب وتنفيذ تحالفات إستراتيجية بينها، بحيث يتعمق أكثر التعاون المصرفي العربي عبر الحدود ضمن المنطقة العربية، الأمر الذي بالغ  الفائدة بالنسبة لدعم التعاون الاقتصادي العربي بكافة أشكاله التجارية والإستثمارية والمالية.
· مواصلة وزيادة سياسات الإندماج العربي في الإقتصاد العالمي وأنظمته التجارية والمالية والمصرفية، بحيث تحرص الدول العربية على الإنضمام للمنظمات الاقتصادية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية، وأيضاً الإلتزام بمعايير العمل والمالي والمصرفي التي تضعها المرجعيات المالية الدولية، مثل مجموعة العمل المالي الدولي (FATF) ولجنة بازل وغيرها. وهذا الأمر له أهميته البالغة بالنسبة لزيادة الثقة الدولية بالقطاع المصرفي العربي، الأمر الذي يسهّل حصوله على الموارد المالية الدولية سواء إقتراضاً أو استقطاباً، كما يدعم توجه العديد من المصارف العربية للعمل في الأسواق الدولية سواء بفتح فروع لها أو مصارف تابعة لها أو إجراء تحالفات عمل مع مصارف عالمية.
· تحقيق التنفيذ الفعلي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى علماً بأنه تم الإعلان عن الإنتهاء منها منذ مطلع العام الحالي، حيث لا تزال هناك إستثناءات وقيود عديدة تعترض حرية التبادل التجاري اليسر بين الدول العربية حسب المفهوم الحقيقي لهذه المنطقة. ومن الأهمية بمكان البناء على هذه المنطقة من أجل إقامة إتحاد جمركي عربي، ومن ثم السوق العربية المشتركة التي تعتبر الإمتداد الطبيعي للتعاون الإقتصادي العربي الحقيقي، والذي يحوّل الوطن العربي إلى سوق إقتصادية واسعة النطاق تتدفق فيها السلع والخدمات والأموال والأشخاص بكل حرية ويسر، الأمر الذي يحفّز المصارف العربية على تمويل كافة أشكال التدفقات الاقتصادية هذه وتمويل مشاريع التنمية والاستثمار الإقليمية على نحو أفضل.
السؤال السادس: كيف تقيّم تجارب المصارف العربية في الإلتزام بالمعايير الدولية ولا سيّما معايير الحكومة المصرفية وبازل-II ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها؟

كما سبق وذكرت في معرض الإجابة على عدة أسئلة سابقة، فإن الإلتزام بمعايير العمل المصرفي والمالي الدولي يشكل الشغل الشاغل لرجال المصارف والمال العرب والدوليين على حدّ سواء. فالحوكمة أخذت تشق طريقها بشكل متسارع ليس فقط إلى العمل المصرفي في العالم العربي، بل أيضاً إلى عمل القطاعين العام والخاص بشكل عام، فبدأنا نلاحظ تطبيق مفاهيم مثل الحوكمة الإقتصادية، الحوكمة المالية، والحوكمة المصرفية في العالم العربي. وقد أثبتت تجارب الأزمات والفشل المالية والإقتصادية التي عصفت بعدة دول وشركات حول العالم أهمية ترسيخ وتطوير ركائز للحوكمة الجيدة في بنيانها.

وتأتي معايير بازل الثانية لتؤكد وتثبّت أهمية الحوكمة الجيدة في عمل القطاع المالي بكل مكوناته، وأيضاً لتضيف بعداً جديداً للعمل المصرفي يتسم بضرورة توسيع وتطوير معرفة رجال المصارف العرب بالسياسات والإستراتيجيات والتقنيات والممارسات الخاصة بالإدارة التكاملية للمخاطر، والإنتقال إلى مرحلة أكثر تطوراً بالنسبة للرقابة الداخلية والإفصاح المالي والشفافية حسب المتطلبات العالمية الحديثة. والمصارف العربية هنا بدأت بالإعداد بشكل جيد لتطبيق بازل-II وجزء كبير منها قد أنجز أو أصبح على مشارف إنجاز عملية الإعداد هذه.

كما يأتي الإلتزام السليم والفعال بالقوانين والأنظمة والمعايير والموجهات بالمصرفية المحلية والدولية كعنصر أساسي من عناصر ضمان السلامة المالية والتطور المالي للمصارف العربية، في ظل بيئة تتسم بتسارع الإتجاه نحو وضع القواعد (rules setting) لكل الأعمال التجارية والإقتصادية والمالية، ولا سيّما المصرفية منها، ولعل في مقدمها المتطلبات الدولية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومعايير المحاسبة الدولية، ومعايير بازل الثانية، وقواعد الإفصاح المالي الشفاف، وغيرها. هذا مع العلم بأن مسألة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تحتل اليوم مركز الثقل في قاموس القضايا الإقتصادية والمالية التي تشغل بال المجتمع الدولي والمجتمع العربي بكافة فئاته. والملاحظ هنا تركيز المصارف العربية على الإلتزام بهذه المعايير بشكل كبير كما سبق وذكرت.

إذاً، إن المصارف العربية تتبنى وتنفذ اليوم مجموعة من المبادرات والتحركات التي تركز على إدخال ثقافة بازل II، وتثبيت مفهوم الإلتزام المصرفي السليم والفعال، وإبقاء الأسواق المصرفية العربية ساحات للمال النظيف، وترسيخ قواعد الحوكمة الجيدة في البنيان المصرفي العربي، ومراعاة الإعتبارات البيئية في العمليات التمويلية للمشاريع الإستثمارية، وغيرها الكثير.
السؤال السابع: العمل المصرفي الإلكتروني في العالم العربي: ما هي آفاقه وأهم العوائق التي تعترضه؟

لقد نمى قطاع المعلوماتية والإتصالات خلال العقود الثلاثة الماضية نمواً لم يحدث في أي قطاع آخر في تاريخ الإقتصاد العالمي. ويلعب هذا القطاع دوراً هاماً ومتزايداً في الإقتصاد الجديد. ومن أهم ما يقدمه هذا القطاع للإقتصاد إختصار المسافات والزمن والتكلفة في إجراء التداولات وذلك عبر ما يسمى بطرق المعلومات السريعة (information highways). وهذا بحد ذاته يقدم فرصة للتعاون الإقتصادي العربي. ووطننا العربي أمامه الآن، خلال ثورة المعلومات المتواصلة، فرصة خلق منظومة تسمح له بدخول الإقتصاد الجديد: الإقتصاد المبني على المعرفة.


لقد أصبح واضحاً اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بأن التكنولوجيا المتطورة قد باتت مفتاح الدخول الناجح إلى عصر العولمة والمنافسة، وأهم عامل يؤثر في مستقبل نمو مصارفنا.


وباتت التكنولوجيا السمة الأساسية المصاحبة للإقتصاد الجديد الذي نعيش، هذا الإقتصاد القائم على الثورة الإلكترونية المتسارعة، والتي تزيد من التحديات، وأيضاً من الفرص، أمام مؤسساتنا المصرفية والمالية.


تزيد التحديات أمامنا، لأنها توسع من الفجوة الرقمية بين دولنا وبين الدول المتقدمة، وتفرض علينا زيادة الإستثمار في الميدان التقني، هذا في الوقت الذي تعاني فيه بيئتنا من المستوى المرتفع لأمية الكمبيوتر والمعلوماتية، وضعف البنية التحتية لدعم هذه التكنولوجيا، وأيضاً ضعف مستوى شبكات الإتصالات المتطورة.

وأشير هنا إلى أن أسوق اليكم بعض المؤشرات على هذه الفجوة الرقمية، وعلى أن الدول العربية لا تعتمد بدرجة كبيرة في نموها الإقتصادي على العامل التكنولوجي (أي الإنفاق على البحث العلمي والتطور التكنولوجي):

· حجم الإنفاق على البحث العلمي والتطور التكنولوجي لا يتعدى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.5% في الدول الصناعية.

· نسبة مستخدمي الإنترنت في الدول العربية نحو 0.6% من عدد مستخدمي الإنترنت في العالم و 0.7% من إجمالي عدد السكان في الدول العربية.
· حجم التجارة الإلكترونية في الدول العربية حوالي 0.01% من إجمالي التجارة الإلكترونية العالمية.
· حالياً، إن إنتشار الإنترنت في العالم العربي هو بحدود نحو 5% من السكان مقابل 70% في الولايات المتحدة و 50% في أوروبا الغربية.
والثورة الإلكترونية تزيد الفرص أمامنا، لأن التكنولوجيا تقلل التكاليف من خلال نقل المعاملات المصرفية إلى قنوات بديلة أقل كلفة، كما وتتيح للمصارف التوسع محلياً وخارجياً بكلفة أقل، وهي توفر كذلك مجالات متعددة لزيادة العوائد عبر خلق فرص جديدة لبيع الخدمات والمنتجات.


إن التكنولوجيا تغير بإستمرار من طبيعة ووجه العمل المصرفي والمالي، وهي تنحو به، بشكل متنام، بإتجاه إرساء "الخدمة  الذاتية"، هذه الخدمة القائمة على ركائز إلكترونية تشمل جهاز الصرف الآلي، ونقاط البيع، والهاتف والحاسوب الشخصي والإنترنت وغيرها.

وبمعنى آخر، علينا كرجال مصارف عرب إعادة هندسة مؤسساتنا، وإعادة هيكلة أعمالها، وإحداث النقلة الثقافية المتطورة على كافة الصعد وفي كل الإتجاهات، حتى نستطيع الصمود في العصر الإلكتروني.

ونحن، نجدّد الدعوة إلى ضرورة وجود تعاون حقيقي وفعال بين الدول العربية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، إذ أن هناك مشاريع مشابهة في كل من دبي والأردن ومصر ولبنان والبحرين. لذلك لا بد للدول العربية من تبني رؤية إقليمية قائمة على التعاون فيما بينها حتى تستطيع المنافسة في السوق العالمي. وأحد المزايا الرئيسية للمنطقة هي توافر لغة وثقافة عربية واحدة والتي إذا ما تم إستخدامها بشكل حكيم، فإن ذلك سيتيح الفرصة أمام شركات الإقتصاد الجديد للحصول على سوق إقليمية واسعة. وهنا يقع على المصارف العربية دور أساسي يتمثل في أهمية تمويل المشروعات العربية المشتركة في المجال التكنولوجي والتي ترتكز غالباً على مزايا تنافسية تنصهر مع بعضها البعض عند تكوين هذه المشروعات الأمر الذي يقلل من إمكانية وجود مشاريع تكنولوجية متشابهة في المنطقة العربية.

السؤال الثامن: كيف تقوِّمون أداء القطاع المصرفي اللبناني وآفاق نموه وتطوره خلال المرحلة المقبلة؟

من المعلوم أن القطاع المصرفي اللبناني يتميز بمرونته وديناميكيته وقدرته على التأقلم مع المستجدات السياسية والإقتصادية بقدرة كبيرة قد لا تتوفر في القطاعات المصرفية للعديد من دول العالم. وهذا ، حقيقة ، ما أمّـن له القدرة على الصمود والتطور والنمو رغم الأحداث والتطورات السلبية وغير المؤاتية التي حصلت في لبنـان خلال السنوات الأخيرة ، وحتى خلال أحلك أيام الأحداث. ولا عجب أن ينال القطاع المصرفي اللبناني شهادات ثقة وتقدير من صندوق النقد الدولـي والمرجعيات المالية الدولية الأخرى ، بفعل سلامته المالية وحسن إدارته وكفاءة عمله وقدرته علىالعمل في أصعب الظروف، الأمر الذي عــزز ثقة المجتمع الدولي وثقة المجتمع المحلي به وبمستقبلـه.
بالنسبة للوضع الراهن ، فإن إنحسار زخم النشاط الإقتصادي في لبنـان خلال الفترة المنصرمة ، انسحب ، بالتأكيد على النشاط المصرفي الإجمالي الذي شهدت مؤشراته الأساسية بعض التباطؤ في تطورها، فرأينا الموجودات والقروض والودائع والربحية تتراجع نسبياً في النصف الأول من عام 2005 قياساً للفترة  ذاتها من عام 2004. الاّ أن هذا الأمـر كان مرحليـاً ، ودليلنا على ذلك بأن القطاع المصرفي استطاع تحقيق نمو جيد في مؤشراته الأساسية خلال النصف الثاني من عام 2005 . ونحن نرى بأن النمو سيعود بقوة الى هذا القطاع فور تحسّـن الأوضاع الإقتصادية والمالية العامة ، وهذا أمر تحرص الحكومة اللبنانية على التعاطي معه بكل جديـة ، وبإشراك القطاع الخاص في صياغة وتنفيذ توجهاتها المالية والإقتصادية ، وهذا تطور محمود ومطلوب خلال المرحلة الراهنـة والمقبلــة .
وكما القطاع المصرفي ، فإن الوضع النقدي هو الآخر ممسوك بشكل جيد من قبل المصرف المركزي ، الذي يعود لـه الفضل الأكبر في تأمين إستقرار الوضعين المصرفي والنقدي ، بفعل السياسات النقدية والمصرفية الحكيمة التي يطبقها المصرف المركزيالذي نجح في تدعيم موجوداته من العملات الأجنبية بشكل يعزز دعمـه لإستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية ، وهذا أمـر يريح السوق النقدية ويعزز من ثقة اللبنانيين بنقدهم الوطني.
يعتبر القطاع المصرفي اللبناني مندمج في الإقتصاد الوطني ، كونه يساهم بحوالي 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي ، في حين أنه يستخدم نسبـة تقارب 1.2% من اليد العاملة اللبنانية الإجمالية ، الأمر الذي يؤكد الإنتاجية  العالية لهذا القطاع . وهو يبقى القطب الأول لتعبئة المدخرات وتحفيز الإستثمارات، رغم نشاط مؤسسات الوساطة المالية والأسواق المالية المحلية. وتشهد على ذلك ودائعه التي تقارب حاليـاً 60 مليار دولار. ويشكل هذا القطاع كذلك المصدر الرئيسي لتمويل الإقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص ، كما بلورت المصارف، مع السلطات النقدية والمالية ، آليات إقراض مدعومة على المديين المتوسط والطويل الأجل لتحفيز القطاعات الإنتاجيـة.
والملفت أن موجودات القطاع المصرفي اللبناني تخطت نسبة 300% من الناتج المحلي الإجمالي ، الأمر الذي يؤشر بشكل واضح على قدرة هذا القطاع الكبيرة على استقطاب المدخرات من الداخل والخارج ، مساهمـاً بذلك في تدفق الرساميل الى الداخل وفي تخفيف عجز الميزان الجاري وتمويله جزئيـاً .

لقـد لعب القطاع المصرفي دوراً أساسياً خلال الأعوام السابقة في تحفيز النمو الإقتصادي العام، وذلك عبر تمويلاته المتنوعة للقطاعات الإقتصادية عمومـاً، والقطاعات الإنتاجية على وجه الخصوص، من زراعة وصناعة وسياحة وتكنولوجيا. كما أنه يواصل دوره في تمويل القطاع العام من أجل تمكينه على مواصلة تسيير عمله . كذلك فإن هذا القطاع يواصل دوره على صعيد المساهمة في تمويل المشروعات الاستثمارية والإقتصادية التي يساهم فيها مستثمرون لبنانيون وعرب على حـدّ سـواء ، هذا ناهيك عن دوره في تعزيز مكانة لبنـان على الخارطة المالية والمصرفية العربية والدولية ، وذلك من خلال توسعاته المدروسة في أسواق إقليمية وعالمية ، وأيضـاً من خلال إصداراته المالية الدوليــة.

ومما لا شك فيه أن بإمكان القطاع المصرفي اللبناني أن يسهم بشكل أكبر في دعم وتطور الإقتصاد اللبناني ، فور توفر الظروف السياسية والأمنية المناسبة في البلد ، لأن هذه الظروف تقلل الفرص الإقتصادية والإستثمارية المتاحة في الإقتصاد الوطني وتاليـاً إمكانية القطاع المصرفي اللبناني على لعب دوره كامـلاً في عملية النمو والإنماء الإقتصادي وعلى النحو المنشود .

السؤال التاسع: العمل لمحة عن أداء مصرفكم، الإعتماد اللبناني، خلال العام الفائت؟

حقّق بنك الإعتماد اللبناني عام 2005 نتائج مميزة ومعدلات نمو ملحوظة في كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها، وأسفرت عن تحقيق أرباح صافية بعد الضريبة بلغت 34.9 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام المذكور وبنسبة نمو بلغت 21.56% عن عام 2004.

وعليه، فقد بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 13.55% والعائد على متوسط الموجودات 0.91%.

وكان للبنك معدلات نمو متصاعدة في مختلف المؤشرات، حيث ارتفعت موجودات البنك لتصل إلى 4771 مليار ليرة لبنانية في نهاية عام 2005 وبمعدل نمو ناهز 5.50%. ويستند الارتفاع في نشاط البنك أساساً إلى النمو في الودائع بنسبة 5.77% لتصل في نهاية العام المذكور إلى 4026 مليار اليرة ولتشكل نحو 84% من إجمالي موجودات البنك للعام نفسه، مما يعكس ثقة عالية بالبنك. كذلك، حقّق النشاط الإقراضي معدل نمو ملحوظة بلغت نسبته 10.48% لتصل إلى 899.1 مليار ليرة لبنانية ولتشكل نحو 18.8% من إجمالي موجودات البنك للفترة المذكورة نفسها.

كما شكّلت نسبة القروض من الودائع 22% عام 2005 مقابل 21% عام 2004، وقد ارتفعت قيمة حقوق المساهمين بمعدل ناهز 3.66% عن عام 2004 لتصل إلى 343.5 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 2005، مما يعكس كفاية رسملة البنك.
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